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 ملخص:
على بعض المؤشرات الاقتصادیة منھا االموازنة العامة یر أسعار البترول یؤثر تغّ  

تمویل إیراداتھا على عائدات البترول الذي إزدات أھمیتھ بتزاید الطلب  يللدول التي تعتمد ف
علیھ بالنسبة للدول المرتبط إقتصادھا بھ، حیث أصبحت تعرف بالإقتصادیات الریعیة. تعتیر 

قلبات تالجزائر من الدول التي تعتمد في تنفیذ خططھا التنمویة على البترول مما أثرت 
فالإنفاق العام لھ علاقة  .لخارجیة على وضعیة الإقتصاد الوطنيأسعاره المرتبطة بالعوامل ا

التي تحدد حالة الإستقرار أو الإختلال لأن السیاسة المالیة للجزائر  سببیة بأسعار البترول
العامة خاصة منھا الجبایة البترولیة الأمر الذي میز ضعف السیاسة مرھونة بالإیرادات 

طلق حاولنا إبراز نمن ھذا الم بمستویات أسعار البترول.المالیة للجزائر بسبب إرتباطھا 
 العلاقة بین المتغیرین الانفاق العام  وأسعار البترول.

 التقلبات في اسعار البترول، سیاسة الأنفاق العام.  الكلمات المفتاحیة:
 

Abstract: 
Oil prices fluctuation have a huge impact on some of the 

economic indicators including public budget of countries that depend 
on great extent to oil revenues. Which recently their importance has 
increased due to the increase of demand on oil. 

Algeria has become one of the countries which rely on oil 
revenues to implement its development plans; therefore prices 
fluctuations which are correlated to other external factors had a 
tremendous impact on national economy. Public spending has a causal 
relationship of oil prices which determines the state of stability or the 
malfunction because the Algerian financial policy is totally financed 
by general revenues particularly oil taxation revenues. This had 
characterized the weakness of fiscal policy to Algeria due to its 
correlation of oil prices level. 

From this standpoint we tried to study the relationship between 
two variables public spending and oil prices fluctuations. 
Keywords: oil prices fluctuations, public spending. 

 مقدمة
السیاسة  تكمن أھمیة الانفاق العام في الدور الذي یقوم بھ كونھ أداة فاعلة من أدوات 

التي تطورت وظائفھا عبر العصور مع تطور الحاجات العامة، حیث أصبحت  المالیة للدولة،
ل العبء الأكبر في تنمیة كافة قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال سیاستھا المالیة تتحمّ 

لمعالجة العدید من المشاكل الاقتصادیة. فالانفاق العام یعكس فاعلیة الحكومة ومدى تأثیرھا 
 في النشاط الاقتصادي.
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تواجھ الدول النامیة منھا الجزائر تحدیات وصعوبات في مجال تعدیل سیاستھا المالیة  
لأن ھناك طلب متزاید على النفقات العامة التي تحدد وتبرر الإیرادات العامة، فالدولة تلجأ 

أولویة  ̋  إلى الحصول على الایرادات العامة بقصد تمویل نفقاتھا حسب القاعدة المالیة
. وتمویل النفقات العامة بالنسبة للجزائر یعتمد بنسبة كبیرة على الموارد النفقات العامة ̏

البترولیة، وكما نعلم أن سعر البترول في السنوات الأخیرة شھد تراجع كبیر مما أثر على 
 .ةالسیاسة المالیة للدول

 لبترول وحجم الإنفاق العامتقلبات أسعار ابین  مما سبق ذكره یتضح أنّ ھناك علاقة  
̋   یتم إثبات صحتھا وقوتھا من خلال الدراسة القیاسیة وعلیھ یمكن صیاغة الإشكالیة التالیة:

    ̏  ما مدى تأثیر تقلبات أسعار البترول على سیاسة الإنفاق العام

 أولا: السیاسة المالیة وأدواتھا

في الاقتصاد أصبح من  وازدیاد أھمیتھ العام بیر في حجم القطاعنظرا للنمو الك 
الضروري إخضاع نشاط ھذا القطاع لسیاسة محددة واضحة المعالم للتأثیر على الوضع 

 التوازني.

 تعریف السیاسة المالیة وأھدافھا -1

 تعریف السیاسة المالیة -1-1

ة تجھیز تھتم السیاسة المالیة بدراسة الوسائل المالیة المتعلقة بالنشاط الحكومي أي كیفی     
الدولة بالدخل الضروري لتغطیة نفقاتھا الاداریة و التدخل في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة 
لمواجھة التقلبات الاقتصادیة المتمثلة في الكساد والتضخم، وعلیھ تعرف تعرف السیاسة 

دولة مجموعة الأھداف والتوجھات والإجراءات والنشاطات التي تتبناھا ال المالیة على نھا  ̋
للتأثیر في الاقتصاد القومي بھدف المحافظة على إستقراره العام وتنمیتھ ومعالجة مشاكلھ 

 .1 ومواجھة كافة الظروف المتغیرة ̏

 أھدافھا -1-2

تستخدمھا الاقتصادیات المعاصرة لمراقبة الإیرادات  السیاسة المالیة ألیة مھمة تعد
 .2السیاسة الإقتصادیة التالیةوالنفقات بالشكل الذي یمكّنھا من تحقیق أھداف 

 زیادة حجم الإنتاج؛ -
 تخفبض مستویات البطالة إلى أدنى حد ممكن؛ -
 تحقیق التقدم الاقتصادي؛ -
 تحقیق العدالة في توزیع الدخل؛ -
 في المستوى العام للأسعار على مستوى الدولةتحقبق الاستقرار  -

، الطبعة الأولى،  دار المیسرة، عمان، مبادئ المالیة العامةمحمود حسین الوادي، زكریا أحمد عزام،  -1
  .202ص ، 2007الأردن،

 .27، ص2009خبابة عبد الله، أساسیات المالیة العامة، مؤسسة شھاب الجامعة، الاسكندریة،   - 2
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 أدوات السیاسة المالیة -2
والنوعي انفقاتھا وإیراداتھا للتأثیر على مجریات النشاط تستخدم الدولة التكییف الكمي 

الاقتصادي، ولتحقیق ذلك فإنھا تعتمد على ثلاث أدوات رءیسیة عند تنفیذھا للسیاسة المالیة 
 منھا الانفاق.

 تعریف الانفاق العام -2-1
لم یعد دور الدولة المعاصرة قاصرا على مجرد الاحتفاظ بالتوازن الاقتصادي علاجا 
للأزمات إنما تحقیقا لزیادة معدّل نمو الاقتصاد الوطني وھذا مما یؤدي إلى زیادة حجم 
الانفاق العام وتعدده وتغیر مفھومھ وطبیعة دوره حیث أصبح أداة رئیسیة لتدخل الدولة في 

 .3جمیع المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

تطبیقا مع ما تتضمنھ العدید من موازانات الدول من بنود إنفاقیة فإنّ الانفاق یعرف 
( الدولة بمختلف مستویاتھا الاداریة  كم من المال یقوم بإنفاقھ أحد أشخاص القانون العام بأنھ ̋

 .̏ 4والتنظیمیة) سعیا في إشباح حاجة عامة
 محددات الإنفاق العام: -2-2

م الوسائل التي تستخدم في إحداث التوازن الاقتصادي أصبح الإنفاق العام من أھ
، ومن ثم یمكن أن یتحدد حجم الانفاق العام وفي التأثیر على الطلب الكلي الفعلي والاجتماعي

مما لا  .5الاستقرار الاقتصادي القائم على توازن الانتاج مع الطلب الكلي بالقدر الذي یحقق
شك فیھ أن الانفاق العام في أي دولة تقرره مجموعة من الاعتبارات الموضوعیة، ذات 

یمكن تختلف عوامل تحدید حجم الانفاق العام من دولة إلى أخرى  علاقة وطیدة بالدولة ذاتھا،
 حصرھا في الآتي:

 مستوى النشاط الاقتصادي؛ -
  تمویل نفقاتھا؛قدرة الدولة على  -
 ؛قیمة النقود -
 ؛المنفعة الجماعیة -
 طبیعة دور الدولة. -

 وتقلبات أسعاره ثانیا: البترول
 أھمیة الثروة البترولیة -1

عرفت الجزائر تطورا كبیرا في الصناعة البترولیة استكشافا وتصدیرا إلا أن توفیر 
الموارد المالیة اللازمة لتنمیة الإقتصاد الوطني یرتبط بسعر البترول المصدر في الأسواق 

فالبترول أھم مصادر الطاقة  .العالمیة لما لھ من دور كبیر في خلق التوازنات الاقتصادیة
 وأكثرھا إنتشارا، كما یعتبر محور الانتاج الصناعي والزراعي والعسكري في العالم.

یحتل البترول مكانة أساسیة في الاقتصاد الجزائري، حیث یشكل المصدر الأساسي 
الجبایة البترولیة تمول الموازنة من الناتج الوطني المحلي و %40للعملة الصعبة، فھو یمثل 

 من إیرادات صادرات الجزائر. %97، كما یساھم بنسبة %60أكثر من العامة للدولة ب
 تقلبات أسعار البترول  -2

الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان،  ،العامةسس المالیة خالد شحاتة الخطیب، أحمد زهیر شامیة، أ -3
 .52ص ،2008الأردن، 

 .462ص  ، المالیة العامة، الدار الجامعیة،سعید عبد العزیزعثمان - 4
 .60، ص2099سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  - 5

385 
 

                                                           



الأزمات شھدت سوق البترول تطورات ھامة كانت سببا في تغیرّ أسعار البترول منھا 
دولار للبرمیلخلال  20فكان لذلك أثرا كبیرا على إرتفاع سعره بــ والإضطرابات والحروب 

). أما فترة الثمانینات فحدث العكس بسبب إنكماش الطلب العالمي 1982 -1979الفترة ( 
 .1986وزیادة العرض الذي أدى إلى إنھیار أسعار البترول وصولا إلى أدنى مستوى لھ عام 

بالتقلبات بین الزیادة والإنخفاض إلى أن بلغ ذروتھ  اتصفت الأسعاروفي أواخر الثمانینات 
 ثم بدأ في التراجع إلى یومنا ھذا. 2008سنة 

 العوامل المحددة لأسعار البترول -3
التاریخي لأسعار البترول تم وفقا لمصالح الاحتكارات البترولیة الأمر الذي  التطور
، مصلحة الشركات الكبرىأنواع عدیدة لسعره حسب الھدف الذي تقتضیھ  أدى إلى ظھور

 منھا: ولتحدید الأسعار عوامل نذكر
 العرض والطلب والإحتیاط القانوني؛ -
 ات الدولیة والعوامل الجیوسیاسیة.التنظیم -

 
 .الحكومي في الجزائر والإنفاق البترول ة للعلاقة بین تقلبات أسعاردراسة قیاسیثالثا: 

العامة  في الجزائر بعدت تطورات   فاقیةلإناسیاسة ال مرت: العام تطور الإنفاق -1
، وقد توجت ةواسع إصلاحات) والتي عرفت فیھا الجزائر 2010-2000خاصة في فترة (

بما یتماشى ومتطلبات التنمیة الاقتصادیة  فاقیةنالإالنظر في السیاسة  بإعادة الإصلاحاتھذه 
الي تطورات نفقات یمثل الجدول الت. لبرامج الإنعاش الاقتصادي أساسيكھدف  أدرجتالتي 

 ):2013-1990خلال الفترة ( أسعار البترول تطورات العامة وتقسیماتھا مع

 
 
 

 ): تطورات نفقات الموازنة العامة وأسعار البترول.1جدول رقم (

 مجموع النفقات نفقات التجھیز نفقات التسییر  السنوات
 (ملیار دج)

 البترول أسعار
 % ر دج)ملیا( القیمة % (ملیار دج) القیمة أمریكي) (دولار

1990 96,90 68,00 45,60 32,00 142,50 24,34 
1991 183,30 77,90 52,00 22,10 235,30 21,04 
1992 236,10 76,48 72,60 23,52 308,70 20,03 
1993 288,90 73,98 101,60 26,02 390,50 17,50 
1994 344,72 74,63 117,17 25,37 461,89 16,19 
1995 444,60 75,45 144,66 24,55 589,26 17,41 
1996 550,60 75,99 174,00 24,01 724,60 17,47 
1997 643,60 76,15 201,60 23,85 845,20 21,00 
1998 664,30 75,89 211,10 24,11 875,40 12,85 
1999 774,80 80,57 186,90 19,43 961,70 13,22 
2000 856,20 72,68 321,90 27,32 1 178,10 28,07 
2001 963,60 72,94 357,40 27,06 1 321,00 23,01 
2002 1 097,60 70,79 452,90 29,21 1 550,50 24,36 
2003 1 122,80 66,43 567,40 33,57 1 690,20 28,02 
2004 1 251,10 66,13 640,70 33,87 1 891,80 36,05 
2005 1 245,10 60,68 806,90 39,32 2 052,00 50,64 
2006 1 437,90 58,62 1 015,10 41,38 2 453,00 61,08 
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2007 1 672,60 54,08 1 420,10 45,92 3 092,70 69,08 
2008 2 217,70 52,92 1 973,30 47,08 4 191,00 94,45 
2009 2 293,50 54,42 1 920,90 45,58 4 214,40 61,06 
2010 2 683,80 59,47 1 829,00 40,53 4 512,80 77,45 
2011 3 945,10 64,83 2 140,20 35,17 6 085,30 107,46 
2012 4 782,64 67,76 2 275,53 32,24 7 058,17 109,45 
2013 4 131,53 68,58 1 892,60 31,42 6 024,13 105,87 

 وزارة المالیة - المصدر:
 .الدیوان الوطني للإحصائیات -                           

 
 

 یمكن تقسیم تطورات الإنفاق العام على مرحلتین:) 1من خلال الجدول رقم ( 
وعدم  في ھذه الفترة التزاید المستمر في حجم النفقات العامة، ظ: نلاح)1999-1990فترة (

) بفضل الإصلاحات المدعومة من طرف ه(انخفاض أسعار بأسعار البترول انسبیارتباطھا 
ة وھذه بالرغم من سیاسة التقشف التي اعتمدتھا الجزائر خلال فتر ،المؤسسات الدولیة

الإصلاحات الاقتصادیة، والتي كانت سببا في تقلیص رواتب عمال اتوظیف العمومي ورفع 
إلى نفقات  ةكما نلاحظ الارتفاع الكبیر لنفقات التسییر نسب ،الدعم عن بعض المواد الغذائیة

 التجھیز.

كان سببا في إطلاق برامج ارتفاع أسعار البترول في ھذه الفترة  ): عودة2013-2000فترة (
طات الإنتاجیة وفي مجال االدعم وانتعاش الاقتصادي،الذي تمحور حول عملیات بعث النش

البنى التحتیة، المیاه، النقل، بالإضافة إلى تحسین الإطار المعیشي والتنمیة المحلیة، وھذا ما 
جھیز على حساب نفقات التسییر، حیث نلاحظ التزاید الكبیر یدل على تزاید نسبة نفقات الت

 فاق الحكومي، وارتباطھ الكبیر بارتفاع أسعار البترول.نفي الإ

 :اتجاه العلاقة السببیة بین المتغیرات -2
وھو إجراء تمھیدي یھدف إلى تحدید اتجاه العلاقة بین المتغیرات وتأكید العلاقة الجدلیة بین 

لتحدید اتجاه العلاقة بین متغیرات الدراسة، تم  والعوامل المؤثرة فیھا؛الظاھرة المدروسة 
، والذي جاءت )Granger Causality Tests( للعلاقة السببیة "جرانجر"توظیف اختبار 

 یلي: نتائجھ كما
 
 

 للعلاقة السببیة. ”جرانجر“) :اختبار 1جدول رقم(

 
 Eviewsمن إعداد الباحث باعتماد على برنامج المصدر: 
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 :الفرضیات 
H0 :إلى)-لا توجد علاقة سببیة (من                         
H1  :إلى)-توجد علاقة سببیة (من 

  حیث: إذا كان  )0,05مع مجال الثقة (  )(bropجل ذلك نقوم بمقارنة القیمة احتمال أمن 
brop≥ 0,05  قبولH1  و رفضH0 (والعكس صحیح) 

 من خلال الجدول اعلاه:  
 العلاقة السببیة من الإنفاق الحكومي إلى سعر البترول: 

 Brop=0,1356  ≤ 0,05  قبولH0  و رفضH1  

 العلاقة السببیة من سعر البترول  إلى الإنفاق الحكومي
 brop=0,0399  ≥ 0,05  قبولH1  و رفضH0 

 :الجدول التالي اتجاه العلاقة بین المتغیرات لنا یبین مما سبق

 اتجاه العلاقة السببیة بین المتغیرات.) : 2جدول رقم (

 اتجاه العلاقة السببیة
prix              dépense   الإنفاق الحكومي إلى  أسعار البترول وجود علاقة سببیة من

(أسعار البترول تؤثر مباشرة في الإنفاق الحكومي وعدم تأثیر 
 الإنفاق الحكومي على أسعار البترول)

 .)2الباحث اعتمادا على الجدول رقم( من إعدادالمصدر: 

 تحدید العلاقة بین المتغیرات: -3
وھي مرحلة یمكن بواسطتھا معرفة نوع العلاقة بین التغیر المستقل والمتغیر التابع 

صة بین انتشار النقاط الخوذلك بتحدید الاتجاه العام لشكل اسیة ...الخ)  ، لوغاریتمیة ،(خطیة
تمثیل البیاني ) الeviews( . یمكن من خلال برناجالمتغیر المستقلالمتغیر التابع بلالة 

للعلاقة بین المتغیرین مباشرة، حیث یمثل المحور الافقي قیم الظاھرة المستقلة (في ھذه 
 .ي فھو مثل قیم الظاھرة التابعة (الانفاق الحكومي)دالحالة اسعار البترول) اما المحور العمو

نلاحظ انتشار النقاط لا یعطینا بوضوخ ودقة شكل خط اومنحنى  )2رقم (من الشكل البیاني 
) یمكن ان نمثلھا prix, depenseمعروف لدینا، الا اننا نلاحظ ان ھناك اتجاھا عاما لعلاقة (

ب تي تكون ناتجة عن اسبابخط مستقیم وذلك بغض النظر عن بعض النقاط (القیم) الشاذة ال
 ).prixاخرى غیر المتغیر المستقل (
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 ): لوحة انتشار نقاط الانفاق الحكومي بدلالة اسعار البترول1شكل رقم (ال

 Eviewsمن إعداد الباحث باعتماد على برنامج : لمصدرا

الحكومي ھي  والإنفاقبین سعر البترول التي تربط مما سبق یمكن القول أن العلاقة 
 من الشكل:  علاقة خطیة

 

 
 النموذج:تقدیر  -4

في  إطلاقاالحكومي لا یفیدنا  والإنفاقرول تإن اختیار نوع العلاقة بین سعر الب
حسابات معنیة لتحدید ثوابت المعادلة  بإجراءدراسة ھذه العلاقة، لذلك لا بد من القیام 

 المختارة. 

وبالتالي إن أي ثابت في المعادلة المختارة یمكن أن یأخذ قیما متعددة وغیر منتھیة، 
فإننا سنكون أمام لانھایة من المعادلات التي لھا نفس النوع المختار سابقا، لذلك فانھ من 
الطبیعي جدا عند تحدید قیم تلك الثوابت أن نبحث عن قیمة لكل منھا بحیث نحصل على 

 معادلة معنیة (ذات ثوابت محددة) وتمثل العلاقة المدروسة أفضل تمثیل.

بعات الصغرى كانت نتائج حساب ثوابت معادلة الانحدار باستخدام طریقة المر
 ) كمایلي:Eviewsالخطي البسیط بواسطة برنامج (

 

𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝒄𝒄 + 𝒃𝒃(𝒅𝒅𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑) 
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 ): تقدیر معادلة الانحدار الخطي للإنفاق الحكومي بدلالة أسعار البترول3جدول رقم(

 
 :(التحلیل الإحصائي) تقییم النموذج

تم یمن جودة تقدیر ھذا النموذج، و التأكدقبل استخدام النموذج المقدر واعتماده یجب 
 ض الاختبارات ھي:ل بعھذا التقییم من خلا

) یساوي R2نلاحظ من الجدول رقم أن معامل التحدید ( :معامل التحدید •
  .)1قریب من ( )0,60كبر من (أ وھو )0,928429(
حیث تزداد كلما  ھو معامل یكشف عن درجة العلاقة بین المتغیرات: معامل الارتباط •

وھو قریب  )0,96355والذي یساوي في ھذه الحالة ( R2√، یحسب عادة بـ )1اقترب من (
   على العلاقة القویة بین المتغیرات. یدل جدا من (الواحد)، مما

یستخدم المقیاس في تقییم جودة تمثیل المعادلة المقدرة واختبار  :"فیشر"اختبار  •
 موضوعیة معامل التحدید.

  :فرضیات 
H0: عدم قبول النموذج توجد معنویة إحصائیة لمعادلة النموذج لا)(.                         
H1: (قبول النموذج). توجد معنویة إحصائیة لمعادلة النموذج 

 أو     ) ftab( والقیمة المجدولة) fstatistic( المحسوبةذلك نقوم بمقارنة القیمة  جلأمن 
أو           ) fstatistic (≤ )ftab(إذا كان  حیث:) brop(f-statistic)مباشرة من احتمال (
brop (f-statistic) ≥ 0,05  قبولH1  و رفضH0 (والعكس صحیح)        

 brop أو                                 fstatistic = 285,3880  ≤  ftab  =4,35: في حالتنا ھذه
(f-statistic) = 0,000000 ≥ 0,05        

𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟗𝟗 + 𝟐𝟐,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟗𝟗𝟓𝟓𝟐𝟐𝟓𝟓(𝒅𝒅𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑) 

 Eviewsباعتماد على برنامج  الباحثمن إعداد : المصدر
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ھذا الاختبار یتم بمقارنة القیمة  إجراء إن): c, bتقییم معاملات الانحدار المقدرة ( •
 المقیاس. وبة لنفست معادلة الانحدار مع القیم المحسلمعاملا "ستودنت"المحسوبة لمقیاس 

 :فرضیات 
H0 : لمعامل المعادلةلا توجد معنویة إحصائیة )z = 0(.                         
H1 :) توجد معنویة إحصائیة لمعادلة النموذج𝑧 ≠ 0.( 

  (والعكس صحیح) H0ورفض  H1قبول  brop ≥ 0,05 ) أوtstatistic (≤ )ttab( كان إذا 
 بدراستنا: بالنسبة لمعاملات معادلة الانحدار الخاصة

  :)cالثابت ( المعامل
)tstatistic(  =3,642869 ≤ )ttab(  =2,060    أو bro= 0,0014 ≥ 0,05   قبولH1  و

  H0رفض 

 :)bالمیل (
)tstatistic(  =16,86343 ≤ )ttab(  =2,060   أو brop= 0,000  ≥ 0,05 قبولH1    و

 H0رفض 

 تحلیل نتائج الدراسة.رایعا: 
أن الاختبارات كلھا كانت ایجابیة، وبذلك یمكن اعتماد معادلة الانحدار مما سبق نلاحظ 

، وإعطاء  تحلیل  الخطي المحسوبة كنموذج لتأثیر سعر البترول على الإنفاق الحكومي
 الاقتصادي لھا والمتمثل في النقاط التالیة:

  ىوقأسعار البترول والإنفاق الحكومي في الجزائر من أتعد العلاقة بین تقلبات 
العلاقات التي تربط متغیرات الاقتصاد الكلي الجزائري حیث وصل معامل الارتباط 

)، أما من حیث نسبة التأثیر فقد بین لنا معامل التحدید أن سبب التغیرات في 0,96355(
%) تاركا نسبة 92,84الإنفاق الحكومي ھي التغیرات الحادثة في أسعار البترول بنسبة (

 یرات الأخرى.%) لتأثیر المتغ7,16(
 ) دولار) یؤدي إلى زیادة  1من معادلة الانحدار الخطي فان زیادة سعر البترول بـ

 ملیار دینار) (والعكس صحیح).  1,547316الإنفاق العام بـ (
 ) دولار أمریكي) فان الحكومة ملزمة بإنفاق  0في حالة وصول أسعار البترول إلى
ات لیس لھ علاقة بأسعار البترول ولھذا یجب ملیار دج) وھذا الجزء من النفق 997,2817(

 رادات خارج قطاع المحروقات لتغطیة تلك النفقات.یعلى الدولة تحقیق إ
 اقتراحات وتوصیات.خامسا: 

إن أھمیة البترول في الاقتصاد الجزائري، وتركیز الحكومة والدخل القومي بنسبة كبیرة 
علیھا التعامل مع أسعار البترول بدقة  على العائدات المتحققة من قطاع المحروقات، یفرض

لى الاقتصاد الجزائري، ولتجنب عمتناھیة، كون أیة تغیرات غیر محتملة فیھا ستنعكس سلبا 
 ذلك یمكن تلخیص بعض الاقتراحات والتوصیات في النقاط التالیة:

 القطاعات مساھمة تغیر خلال من للاقتصاد الھیكلیة الاختلالات معالجةیجب  •
 القطاع ھیمنة من والحد الاقتصاد تنویع یضمن مما الإجمالي المحلي الناتج في الاقتصادیة

 (زارعیھ، صناعیة، مصرفیة...الخ).  الإنتاجیة القطاعات لصالح النفطي
ضروریة وإعادة النظر في سیاسات الإنفاق العام التخفیض النفقات الحكومیة غیر  •

القائمة بھدف إعادة التوازن بین نفقات التجھیز ونفقات التسییر، وتدعیم التوجھ نحو ترشید 
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الإنفاق العام، وإعادة النظر في السیاسات المتبعة في تحدید أولویات الانفاق الحكومي ، 
 والتأكد من جدواھا الاقتصادیة والاجتماعیة.

 للدولة، وتوجیھ الإیرادات المالیة مصادر تنویع زیادة على تعمل مالیة سیاسة تماداع •
 الاستثماري. الإنفاق لزیادة المالیة السیاسة

 الإنفاق توجیھ عند للاستثمار الاستیعابیة الطاقة مراعاة مع بالتنمیة النفط ربط •
 أھدافھا ضمن یكون المعالم واضحة اقتصادیة خطة یتضمن برنامج خلال من الاستثماري

 النفط وان الأجل، خصوصا الطویل للاستثمار قاعدة وبناء والقادمة الحالیة الأجیال خدمة
 .زائلة وطنیة ثروة
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